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الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ اقتصـاد

الكويت تعود إلى عهد الفوائض المالية بـ ٦٫٤ مليارات دينار

علي إبراهيم 

ودعت الكويت ٨ سنوات 
«عجــاف» مــن العجوزات 
التي بدأت  المالية المتتالية 
في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، 
وعادت رسميا إلى سنواتها 
«الســمان» لتحقق فائضا 
ماليا بحسابها الختامي لأول 
مرة منذ ٩ سنوات بما قيمته 
٦٫٤ مليــارات دينار بعدما 
حققــت ٢٨٫٨ مليــار دينار 
إيرادات، و٢٢٫٤ مليار دينار 

مصروفات.
وفي هــذا الصــدد، قال 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة 
للشــــؤون الاقتصاديـــــة 
والاســتثمار ووزير المالية 
بالوكالة د.سعد حمد البراك 
إن «الكويت تتمتع بمركز 
مالــي متــين واحتياطيات 
كبيــرة واســتقرار نقــدي 
ومالي وكل هــذه العوامل 
تحصننــا من آثــار تذبذب 
أســواق النفــط على المدى 
القصير وتمكننا من تخطي 
التحديات المرحلية القائمة 
وبامتياز بــل أيضا اغتنام 
الفرص التــي توفرها هذه 

التحديات». 
وأضاف البراك في كلمته 
خــلال بيان صحافــي «إن 
الحكومة على أتم الاستعداد 
لمناقشة الحساب الختامي 
التشــريعية،  الســلطة  مــع 
كمــا أود أن أجــدد شــكري 
وامتناني إلى مجلس الوزراء 
علــى دعمــه لــوزارة المالية 
وإلــى دور زملائــي العاملين 
فــي وزارة الماليــة والجهاز 
المالــي في الدولــة، الذين لم 
يدخروا جهدا خلال الأشــهر 
الماضية إلا وقدمــوه التزاما 
منهم بالقانون وبمتطلبات 
الأجهزة الرقابيــة، لما فيه 
خيــر ومصلحــة لوطننــا 

الغالي».
الإيرادات 

إلــى لغــة  وبالعــودة 
الأرقام، وتحديدا الإيرادات 
الفعلية التي حققتها الدولة 
خلال العام المالي المنصرم 
٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فقــد حققــت 
إيــرادات إجمالية  الكويت 
بقيمــة ٢٨٫٨ مليــار دينار 
بارتفاع نسبته ٥٤٫٧٪ بما 
قيمته ١٠٫٢ مليارات دينار 

مقارنــة بالإيــرادات فــي 
الحساب الختامي لـ ٢٠٢١/ 
البالغ ١٨٫٦ مليارات   ٢٠٢٢

دينار. 
واســتحوذت الإيرادات 
النفطيــة علــى ٩٢٫٧٪ من 
الإيــرادات بمــا  إجمالــي 
قيمتــه ٢٦٫٧ مليار دينار، 
بارتفــاع نســبته ٦٤٫٧٪ 
عن السنة الماضية، وتأتي 
زيــادة الإيــرادات النفطية 
مدفوعة بصورة رئيســية 
مــن ارتفــاع ســعر برميل 
النفــط بـــ ١٧٫١ دولارا عن 
المقــدر فــي موازنــة العام 
ذاته، بعدما سجل متوسط 
سعر برميل النفط الفعلي 
عن ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو ٩٧٫١
دولارا بالحســاب الختامي 
مقارنة مع ٨٠ دولارا مقدرة 
في الموازنة العامة للدولة.
يأتــي ذلك علــى الرغم 

من انخفاض حجم الانتاج 
الفعلي عن المقــدر، إذ بلغ 
الانتــاج  متوســط حجــم 
اليومـــــي فعليــا ٢٫٦٩٣
مليون برميــل مقارنة مع 
٢٫٧٣٠ مليون برميل مقدرة 
في الموازنة، إلا أن إيرادات 
الغاز شهدت ارتفاعا فعليا، 
إذ بلغت ٣٨٤٫٣ مليون دينار 
مقارنة مــع ٣٢٦٫٩ مليون 
دينار مقــدرة في الموازنة، 
بينما شهدت تكاليف الانتاج 
انخفاضا طفيفا، إذ سجلت 
٣٫٢٣٧ مليار دينار مقارنة 
مع ٣٫٢٣٩ مليــارات دينار 
مقدرة فــي الموازنة العامة 

للدولة. 
وشكلـــــت الإيــرادات 
غيــر النفطية نحــو ٧٫٣٪ 
من إجمالي الإيــرادات بما 
قيمته ٢٫١ مليار دينار، وذلك 
بانخفاض نسبته ١٢٫٨٪ عن 

السنة المالية السابقة.
وشــهدت الإيرادات من 
الضرائب والرسوم ارتفاعا 
إذ بلغــت  بنســبة ٢٥٫٧٪ 
قيمتها بنهاية ٢٠٢٣/٢٠٢٢
نحــو ٥٨١ مليــون دينــار، 
مقارنــة مــع ٤٦٢ مليــون 
دينار في الحساب الختامي 
لـ ٢٠٢٢/٢٠٢١، أما الإيرادات 
الاخرى فقد شهدت تراجعا 
بنسبة ٢٢٪ إذ بلغت قيمتها 
١٫٥٠٧ مليار دينار بالحساب 
لـــ ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الختامــي 
مقارنــة مــع ١٫٩٣٤ بنهاية 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
المصروفات 

وأظهرت أرقام مصروفات 
الدولة بالحساب الختامي 
عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
أن اجمالــي المصروفــات 
الفعليــة بلــغ ٢٢٫٤ مليار 
دينــار بانخفاض نســبته 
٢٫٦٪ عــن الســنة الماضية 
بما قيمته نحو ٦٠٠ مليون 
دينــار، وبوفــر قــدرة ١٫١
مليار دينار من المعتمد في 
تقديــرات الموازنة للســنة 

المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وتظهر البيانات أن العام 
المالــي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ شــهد 
تراجعــا في الانفــاق على 
المرتبــات وما فــي حكمها 
بنســبة ٢٪ ليبلغ ١٢٫٩٧٧
مليــار دينــار قياســا إلى 
١٣٫٢٤١ مليار دينار أنفقت 
في ٢٠٢٢/٢٠٢١، بينما تراجع 
الانفاق على الدعومات بنحو 
٢٫٩٪ إلــى ٤٫٣٨٨ مليارات 
دينار بنهايــة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
مقارنة مع ٤٫٥٢٠ مليارات 

دينار بنهاية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وتراجعــت المصروفات 
الرأســمالية ٢٠٫٣٪ لتبلغ 
في ٢٠٢٣/٢٠٢٢ نحو ٢٫٠٥٠
مليار دينار مقارنة مع ٢٫٥٧٢

مليار دينار في ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
أمــا باقــي المصروفات فقد 
ارتفعت بنســبة ٢٫٧٪ إلى 
٢٫٩٥٥ مليار دينار مقارنة 
مــع ٢٫٦٢٢ مليار دينار في 

نهاية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وبنظرة مقربة، شكلت 
الفعلية  المرتبات والدعوم 
نحــو ٧٨٪ مــن اجمالــي 
المصروفات، بينما شــكلت 
الرأســمالية  المصروفــات 
الفعليــة ٩٪ مــن إجمالــي 

المصروفات.

ودّعت ٨ سنوات عجاف من العجوزات.. بـ ٢٨٫٨ مليار دينار إيرادات و٢٢٫٤ ملياراً مصروفات في «ختامي» ٢٠٢٣/٢٠٢٢

سعد البراك: الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي
هذه العوامل تحصننا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير

تمكنا من تخطي التحديات المرحلية القائمة بامتياز واغتنام الفرص التي توفرها
الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية 

٢٥٫٧ ٪ ارتفاعاً في الإيرادات من الضرائب والرسوم.. بلغت قيمتها ٥٨١ مليون دينار

الإيرادات زادت ١٠٫٢ مليارات دينار بارتفاع نسبته ٥٤٫٧٪ مقارنة مع ٢٠٢٢/٢٠٢١
١٫١ مليار دينار وفر بالمصروفات قياساً إلى المعتمد في تقديرات موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

١٧٫١ دولاراً إضافية على كل برميل نفط تم بيعه.. سعره ارتفع إلى ٩٧٫١ دولاراً 
٢٫٦٩٣ مليون برميل يومياً حجم الإنتاج الفعلي وإيرادات الغاز زادت لـ ٣٨٤٫٣ مليون دينار
١٢٫٩٧٧ مليار دينار أنفقت على المرتبات.. و٤٫٣٨٨ مليارات دينار صرفت على الدعومات

ما الحساب الختامي؟ 
الحســاب الختامي هو بيان بالإيرادات والمصروفات 
الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس 
الأمة وفقا للمادة ١٤٩ من الدستور، ولا يشمل المركز المالي 
للدولة او الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي 
الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحســاب الختامي بل 

يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

هل عاد الاستقطاع 
لـ «احتياطي الأجيال»؟

على الرغم من وقف الحكومة للاستقطاع من الإيرادات 
لحساب احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الماضية، 
إلا أن اســتقطاعات صندوق الأجيــال القادمة لم تظهر 
«صفرية» في ٢٠٢٣/٢٠٢٢ إذ سجلت ما قيمته ٦٤ مليون 
دينار، فهل عادت الدولة للاســتقطاع لحساب احتياطي 

الأجيال مجددا؟

٢١٫٤ ٪ ارتفاعاً 
في سعر برميل النفط

أظهرت الأرقام ارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي 
في السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنحو ٢١٫٤٪ ليبلغ ٩٧٫١ دولارا 
للبرميل مقارنة بسعر البرميل في الحساب الختامي للسنة 

المالية السابقة ٢٠٢٢/٢٠٢١.

(العجز)  والفائض بالملياراتالعام
٢٠١٤/٢٠١٣٥
(٢٫٧)٢٠١٥/٢٠١٤
(٦)٢٠١٦/٢٠١٥
(٥٫٩)٢٠١٧/٢٠١٦
(٤٫٨)٢٠١٨/٢٠١٧
(١٫٣)٢٠١٩/٢٠١٨
(٣٫٩)٢٠٢٠/٢٠١٩
(١٠٫٨)٢٠٢١/٢٠٢٠
(٤٫٣)٢٠٢٢/٢٠٢١
٢٠٢٣/٢٠٢٢٦٫٤


